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 الصفقات العموميةمجال المنافسة   مبدأمخالفة 
   *-دراسة مقارنة -

 

 
      

  
ص   : الم

ا  م عدّ  ضوع لقواعد المنافسة مبدأ ضرور هدف  جالا الصفقات العمومية، 
صول  سمح با ن مما  ضمن و  ع أفضل عرض، الوصول إ عدة عروض من عدة متنافس

ج لكن. حسن استعمال المال العام ة المتعاقدة قد ت المنافسة و  إ خرق قواعد العلانية أالمص
  .باللامشروعية الصارخة العمومية مما يجعلها مشوبة أثناء إبرام الصفقات
لمات المفتاحية   :ال

ن ن المتنافس   .صفقة عمومية، مبدأ المنافسة، مبدأ العلانية، عدم التمي ب
  

Leaders violation of the freedom of competition in public procurement  
-comparative analysis- 

Abstract: 
Is subject to the principle of competition is necessary in the subject of public contracts 

in order to reach several offers from several competitors, allowing access to the best offer 
and ensure proper use of public money, but the contracting interest may resort to a breach of 
the rules of openness and competition during the conclusion of public contracts, making it 
tinged illegal flagrant. 
Key words: 
Recipe generally, the principle of competition, the principle of openness, non-
discrimination. 
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La violation du principe de la concurrence en matière de marchés publics  
-étude comparative  -   

Résumé : 
Procéder à une mise en concurrence en matière de marchés publics est nécessaire 

avant tout pour susciter une diversité des offres. Elle permet d’accroître les chances 
d’obtenir l’offre économiquement plus avantageuse et de garantir un bon usage des deniers 
publics. Mais malheureusement, il peut y arriver que la procédure de passation d’un marché 
se déroule dans de mauvaises conditions lorsque le service contractant viole les obligations 
de publicité et de mise en concurrence en ce qu’elle entache le marché d’une grave 
irrégularité. 
Mots clés : 
Marché public, la mise en concurrence, le principe de publicité, non discrimination entre les 
concurrents. 

 

  قدمةم
ها الصفقة العمومية   م المقومات ال ترتكز عل جميع عدّ مبدأ حرة المنافسة أحد أ

ّ وجوده بمقت النظرة العامة للقانون فحسب بل  ر ديثة، لذا لم ي النظم القانونية ا
رامھ شرعية تفرض اح   .)1(بمقت نصوص 

اص الطبيعية هم إ و  يقصد بحرة المنافسة فتح المجال للأ عطاءا ة للتقدم  المعنو
هم للشروط القانونية ال يفا ا الإدارة مسبقاالمصا المتعاقدة، شرط اس   .)2( تحدد

جزائري حرة المنافسة  تنظيم الصفقات العمومية مؤكّدا ع وجوب ، كرّس المشرع ا
أما مجلس الدولة . )3(مراعاة الصفقات العمومية لمبدأ حرة الوصول إ الطلبات العمومية

ر عن حرة المنافسة  رأيھ الصادر بتارخ  ر  08الفرس فقد ع لا : "مصرّحا بأنّھ 2000نوفم
ر أمام و  يمكن لأي نص صا عاما من فتح باب ال ب طبيعتھ  س لا لأي مبدأ أن يمنع 

صول ع الصفقة هدف ا ن    .)4("المهتم
ر أنّھ  يا بالنظر إ تارخ ظهوره، غ س عدّ مبدأ حديثا  رغم أنّ مبدأ حرة المنافسة 

ل منذ عقدين ّ ر، ش م عوامل تطو ونات الإجرائية أحد أ كذا و  المادية للقانون العامو  الم
رام ، عن طرق إعطاء مفهوم جديد للصا العام، سلطات القا الإداري  و ذلك بفرض اح

  .)5(قواعد جديدة ع السلطات العمومية
ذا المبدأ مية  ر دليل ع أ س مجلس الدولة الفرس ، لعل أك ما صرح بھ نائب رئ

Jean-Marc Sauvé تظهر قوة القانون العام الفرس  قدرتھ ع البقاء مخلصا : " قائلا
تھ، بالتصا المتناغم جر زاو ل  ّ ش المجدي مع المتطلبات و  لمفهوم الصا العام الذي 

و ما أنتج عمقا حقيقيا لقيم القانون العام، المرتبطة بحرة المنافسة تجديدا لسلطات و  و 
  .)6("القا الإداري 
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س  أغلب رغم  ذا المبدأ، فإنّ الإدارة  ها تطبيق  ية ال يتصف  مية المتنا الأ
اف المال العامو  هدف التلاعب بالصفقة العمومية، الأحيان إ خرقھ  فما  صور ، است

الفة ال قد تخرق قواعد المنافسة  مجال الصفقات العمومية؟و  ر الم   مظا
ن، أولها ) حرة المنافسة(العامة  الطلبات إ الوصول  تأخذ مخالفة حرة إحدى الصورت

نو  مخالفة الإدارة لعلانية الصفقة العمومية ن المر ها لمبدأ عدم التمي ب ها مخالف   .ثان
  مخالفة الإدارة لمبدأ علانية الصفقة العمومية: أولا

ن ن المر يل لتحقق حرة المنافسة ب عرف، لا س ي  علانية " إلا بتحقق مبدأ ثا
ل ما يتعلق بموضوعهاو  ".الصفقة العمومية ن لأمر الصفقة ب  قصد بھ إعلام جميع المهتم

هاو  .الماليةو  شروطها التقنيةو  تفي معھ جهلهم بالعناصر المتعلقة  ا علما ي   .كذا آجال تنفيذ
I. مخالفة الإدارة لوسائل الإعلان عن الصفقة  

في الوسيلة القانونية افة بالصفقة عدّ الإشهار ال لذا جعلھ المشرع ، لتحقق علم ال
ا ر جزائري إجراء جو الات التالية، )7(ا ة المتعاقدة  ا م بھ المص   :تل

 طلب العروض المفتوح. 
 راط قدرات دنيا  .طلب العروض المفتوح مع اش
 دود  .طلب العروض الم
 المسابقة. 
 شارة عند الاقتضاء عد الاس را   .ال

ذا  ن يلاحظ   ن المادت شر ب من تنظيم الصفقات  41و 61الإطار التوافق ال
إجبارة الإعلان عن الصفقة  أسلوب طلب العروض دون  61العمومية، إذ قصرت المادة 

را كقاعدة عامة، را ع أنّھ  41و ما يتوافق مع نص المادة و  ال ال عرفت ال
لية للمنافسةتخصيص الصفقة لمتعامل واحد دون الدعوة ا" ذا الأمر ". لش لذا لا يتطلب 

سمانھ  أغلب ، بطبيعتھ إعلانا عن الصفقة صوصية اللذان  جال أو ا ع الاست نظرا لطا
  .الأحيان

ية، إذ   جزائري بالنص ع إجبارة الإعلان بل حدد وسائلھ بدقة متنا لم يكتف المشرع ا
ية واحدة ع الأقل،و  فرض ع الإدارة تحرر الإعلان عن المناقصة باللغة العربية  بلغة أجن

شرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي و  ا  ال شره إجبار ع و  )ع. م. ص, ر. ن(ذلك ب
ن ع المستوى الوط الأقل ن موزعت ت ن وطن ن يوميت  .)8( جردت
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ن ن يوميت شر  جردت راط المشرع لل س جرائد أسبوعية أو مجلات شهرةو  ما اش ، ل
شر  ، إلا تأكيد ع رغبتھ  تحقيق الإعلام التام بمحتوى الصفقة و ما تدعمھ فكرة ال و 

ن ع المستوى الوط ن موزعت ، إذ لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتم الإشهار  جردت
ها ن  الة تحقق علم جميع المواطن ذه ا ستحيل     .)9(جرائد محلية لأنّھ 

شر لية، بالإضافة إ الوسائل القانونية السابقة لل المتمثلة  و  منح المشرع للهيئات الم
ها،المؤسسات العمومية ذات و  البلدياتو  الولايات ع الإداري الموضوعة تحت وصاي  الطا

شر إعلان المناقصة بإحدى الوسائل التالية انية    :إم
 ن ت ن أو جهو ن محليت  .شر إعلان المناقصة  يوميت
 غرف التجارة افة بلديات الولاية،   إلصاق إعلان المناقصة بالمقرات المعنية للولاية، ل
رفو  الصناعةو   .تقنية المعنية  الولايةالفلاحة، للمديرة الو  ا

دمات ساوي مبلغها ، وذلك  حالة صفقات الأشغال أو اللوازم أو الدراسات أو ا ال 
ها) دج100000000(تبعا لتقدير إداري ع التوا مئة مليون دينار جزائري   .أو يقل ع

ها) دج50000000(خمسون مليون دينار و    .)10(أو يقل ع
اصلتماشيا مع التطور  ي ، التكنولو ا رو شر الالك استحدث المشرع آلية ال

رونية : " من تنظيم الصفقات العمومية بنصھ ع أن 173بمقت المادة  تؤسس بوابة إلك
لف بالمالية ر الم يمكن للمتعهدين أو ، هذا الأسلوبو  ".للصفقات العمومية لدى الوز

ن للصفقة العمومية أن يردوا ع الد ر رونيةالم باعتباره ، عوة إ المنافسة بالطرقة الإلك
عكس الاطلاع  ف اليومية تلقى إقبالا كما  السابق،  عد ال ر شيوعا، إذ لم  الوسيلة الأك

رونيا جرائد إلك م وسائل الإعلامو  ع ا   .)11(الذي أض إحدى أ
شر قرار المنح المؤقت للصفقة  جرائد أصرّ تنظيم الصفقات العمومية ع   نفس ا

ها إعلان المناقصة، مع تحديد السعر شر ف كل العناصر ال سمحت و  آجال الانجازو  ال 
ر أنّ الفقرة الثانية من المادة  شر ع شرط  65باختيار صاحب الصفقة، غ ذا ال علّقت 

انية تحقيقھ   .إم
ها الإعلان ع شر قرار المنح المؤقت  نفس الوسائل ال تم  ن الصفقة بمعرفة سمح 

ة الفائز بالصفقة، هو جميع  ر اختيارهو  ا ة و  معاي و ما يمنحهم فرصة الطعن  قرار المص
عدّ ضمانة حقيقية لشفافية  تصة، ما  جنة الصفقات الم المتعاقدة عن طرق التظلم أمام 

  .حرة المنافسةو  الصفقة
طأ الذي قد تق ة المتعاقدة م بناء ع ما تقدم، يت لنا جسامة ا رفھ المص

في، أو ، الصفقة خالفت مبدأ علانية جوء إ الإشهار ال إذا قامت بإبرام مناقصة دون ال
ام بوسائلھ القانونية المشروطة  تنظيم الصفقات العمومية قد و  .إذا قامت بھ دون الال
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ها  ر مجلس الدولة الفرس قرار الإعلان عن الصفقة ال أبرم " Pyrénées-Orientales"اعت
شرة الرسمية للإعلان عن الصفقات العمومية، باطلا شره  ال   .)12(لعدم 

ر  جميع الأحوال ة المتعاقدة ، يقع ع عاتق الم ها المص الفة ال ارتكب إثبات الم
ر أنّ الصعوبة ال من الممكن أن . لوسائل الإعلان عن الصفقة صرحة كانت أو ضمنية غ

ذا الإطارتو  رونية تطبيقا ، اجهھ   ھ بالوسائل الإلك تتعلق بكيفية إثبات فكرة إرسال تر
  .من تنظيم الصفقات العمومية 203للمادة 

II. مخالفة الإدارة لبيانات الإعلان عن الصفقة  
ددة لموضوعها الفة الإدارة للبيانات الم اعات المتعلقة بإبرام الصفقة لم  .تثور أغلب ال

ا  إن كانتو  ها للبيانات ال يحدد ري، فإنّ مخالف لية لإجراء جو مخالفة الوسائل مخالفة ش
رة تتعلق بالإعلان عن الصفقة، تنظيم الصفقات العمومية ليات جو   .عدّ مخالفة لش

ن  الإعلان عن  62تلزم المادة  ة المتعاقدة بتضم من تنظيم الصفقات العمومية المص
  :لزامية الآتيةالمناقصة البيانات الإ

 ة المتعاقدة هاو  سمية المص جبائيو  عنوا عرفها ا  .رقم 
 كيفية المناقصة. 
 يل أو الانتقاء العشوائي  .شروط التأ
 موضوع العملية. 
  ر الشروط ذات ام دف ندات المطلوبة مع إحالة القائمة المفصلة إ أح قائمة موجزة بالمس

 .الصلة
 ر العروض ان إيداع او  مدة تحض  .لعروضم
 مدة صلاحية العروض. 
 إلزامية كفالة التعهد إذا اقت الأمر. 
  مراجع المناقصةو  "لا يفتح"التقديم  ظرف مزدوج مختوم تكتب عليھ عبارة. 
 ثمن الوثائق عند الاقتضاء. 

ذه البيانات ع ، بما أنّ المشرع قد نص ع إلزامية احتواء إعلان المناقصة ع  فذلك 
ها62مخالفة لنص المادة بأنّ أي  يمكن أن يؤدي إ ، ، بإغفال أحد البيانات المنصوص عل

ر ن الم ة المتعاقدةو  نزاعات ب ليات . المص ن الش ر أنّ مجلس الدولة الفرس فرق ب غ
رة ال يرتب تخلفها بطلان الإعلان جو ها قانونا، ا ن و  .)13(كمخالفة المواعيد المنصوص عل ب

ال غ ها البطلانالأش رتب ع رة ال لا ي جو لعدم ذكر وثيقة ما أو وجود أخطاء مادية  ، ر ا
اب الشأن شفها أ رة ع ، قد أكّد مجلس الدولة الفرسو  .)14(الأرقام يك بأنّ الإدارة مج
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ن ، الدعوة إ المنافسةو  كيفيات دفع المقابل الما  الإعلان عن الصفقةو  ذكر وسائل إذ يتع
لا ذاتيا أو خارجيا، عاما أو خاصا ل الصفقة سواء كانت تمو ها الإشارة إ مصادر تمو  عل

  .)15(ذلك تحت طائلة بطلان إجراء الإعلانو 
س الوحيد  ها، فل إن كان التحديد الدقيق لبيانات الإعلان ضمانة أساسية لتحقق علاني

ة المتعاقدة بأن تضع  م المص جميع المعلومات الضرورة تحت و  الوثائقالضامن لذلك، إذ تل
عهد ن المسموح لهم بتقديم  عهدات ، تصرف المر و ذلك ح يتمكنوا جميعا من تقديم 

ذه المعلوماتو  مقبولة   :)16(تخص 
 دمات المطلوبة أو كل المتطلبات بما  ذلك المواصفات ، الوصف الدقيق لموضوع ا

س و  إثبات المطابقةو  التقنية دماتالمقاي و كذا ، ال يجب أن تتوفر  المنتوجات أو ا
 .التعليمات الضرورة إن اقت الأمر ذلكو  الرسومو  التصاميم

 ع الاقتصادي الةو  التقو  الشروط ذات الطا  .الضمانات المالية حسب ا
 المعلومات أو الوثائق التكميلية المطلوبة من المتعهدين. 
 هاو  ها  تقديم التعهداتاللغة أو اللغات الواجب استعمال  .الوثائق ال ت
 سديد  .كيفيات ال
  ة المتعاقدةو  كل الكيفيات الأخرى ا المص و ال يجب أن تخضع لها ، الشروط ال تحدد

 .الصفقة
 ر العروض  .الأجل الممنوح لتحض
 أجل صلاحية العروض. 
 لية المعتمدة فيھو  آخر ساعة لإيداع العروض  .الش
  فةساعة فتح الأظر. 
 الإعلان الدقيق حيث يجب أن تودع التعهدات. 

كما يمكن للمصا المتعاقدة أن تضع وثائق الدعوة إ المنافسة تحت تصرف 
رونية ن للصفقات العمومية بالطرقة الإلك   .)17(المتعهدين، أو المر
ا ر ر العروض بيانا جو ر النص ع الأجل الممنوح لتحض ر إليھ ، عت ش إعلان يجب أن 

  .وثائقهاو  الصفقة
جزائري لم يحدّد أجلا محددا ر أنّ المشرع ا جميع الصفقات،و  غ سبة  و و  موحدا بال

ر العروض تبعا لعناصر معينة ، إذ يختلف أجل تحض عقيد موضوع ، أمر طبي مثل 
م طرحها ر العروض، الصفقة المع إيصال التعهدات طبقا و  و المدة التقديرة اللازمة لتحض

ر العروض حسب نوعو  .من تنظيم الصفقات العمومية 50للمادة   بذلك تختلف آجال تحض
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ر أطول من تلك الممنوحة و  موضوع الصفقة، فالصفقات المعقّدة يجب أن تمنح آجال تحض
سيطة   .)18(للصفقات ال

ة  ر العروض مع طبيعة الصفقة، منح المشرع للمص مية توافق آجال تحض نظرا لأ
ن ، ق تمديد أجل تقديم العروضالمتعاقدة ح شرط إعلام المر م اقتضت الضرورة ذلك 

افة الوسائل يانات ، بذلك ب شر ع تحقق علانية العلم ب رص ال و ما يؤكّد ا و 
قد رتّب مجلس الدولة الفرس بطلان الصفقة العمومية و  .كافة شروطهاو  الصفقة لموضوعها

ب الاختلاف المرتبط بالمعل ن قرار الإعلان و  ومات المتعلقة بتارخ بدءس مدة تنفيذ الصفقة ب
شارةو  عن الصفقة هام والغموض بطرقة تخرق مبدأ و  نظام الاس و ما يجعلھ مصدرا للإ

  .)19(المنافسة
ر العروض شرة الرسمية ، يحدد أجل تحض ا الأول  ال شر ناد إ تارخ  بالاس

افةلصفقات المتعامل العمومي أو   ر الشروط و يوافق آخر يوم، ال  كما يدرج أيضا  دف
ر و  ساعة فتح الأظرفة التقنيةو  ومو  آخر ساعة لإيداع العروض،و  المالية آخر يوم من تحض

ذا اليوم يوم عطلة أو يوم راحة قانونيةو  العروض، ر العروض ، إذا صادف  فإنّ مدة تحض
  .تمدد إ غاية يوم العمل الموا

عو  يانات الإعلان أو الوثائق الموضوعة تحت لا  يا العلم ب  العلم بالصفقة علما يقي
ن فقط ر ل ما يتضمنھ مشروع الصفقة. تصرف الم ر شروطها، لذا نصت و  بل العلم ب دف

ع تحت عنوان البيانات الإلزامية الصفقة ع  95المادة  من القسم الأول من الفصل الرا
شرعوجوب إشارة الصفقة إ ا ذا المرسومو  ل هما     .)20(التنظيم المعمول 

صوص البيانات التالية   :إذ يجب أن تتضمن الصفقة ع ا
 التعرف الدقيق بالأطراف المتعاقدة. 
 ن قانونا لإمضاء الصفقة ل اص المؤ ة الأ همو  و  .صف
 موصوفا وصفا دقيقاو  موضوع الصفقة محددا. 
 الةو  الصعبةالموزع بالعملة و  المبلغ المفصل جزائري حسب ا  .الدينار ا
 سديد  .شروط ال
 أجل تنفيذ الصفقة. 
 بنك محل الوفاء. 
 شروط ف الصفقة. 
 انھو  تارخ توقيع الصفقة  .م
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ا نص المشرع ع بيانات تكميلية أخرى يجب  إضافة إ البيانات الأصلية السالف ذكر
ها الصفقة   :و  أن تحتو

 كيفية إبرام الصفقة. 
  ركة المطبقة ع الصفقات ال و  ة إ دفاتر البنود العامةالإشار دفاتر التعليمات المش

ها ل جزء لا يتجزأ م  .ش
 ن ن الثانو م إن وجدواو  شروط عمل المتعامل  .اعتماد
 بند مراجعة الأسعار. 
 يازي إن كان مطلوبا ن ا  .بنك الر
 هاو  سب العقوبات المالية هاشروط تطبيقها أو و  كيفية حسا  .النص ع حالات الإعفاء م
 رة  .كيفيات تطبيق حالات القوة القا
 شروط دخول الصفقة ح التنفيذ. 
 ،ن الأجانبو  النص  عقود المساعدة التقنية ع أنماط مناصب العمل  قائمة المستخدم
يلهمو  سب الأجور و  مستوى تأ  .المنافع الأخرى ال تمنح لهمو  كذا 
 شروط استلام الصفقة. 
 لافاتو  القانون المطبق ة ا سو  .شروط 
 رام قانون العمل  .بنود العمل ال تضمن اح
 ئة  .البنود المتعلقة بحماية الب
 لية  .البنود المتعلقة باستعمال اليد العاملة الم

ها الصفقة لتحقيق 95باستقراء المادة  مية البنود ال يجب أن تنطوي عل ، يت لنا أ
نو ، مبدأ حرة المنافسة ن المر شوب نزاعات ب ها إ  يفا ، الإدارةو  ال قد يؤدي عدم اس

لافاتو  خاصة فيما يتعلق بالقانون المطبق ة ا سو سبة للصفقات ، شروط  خصوصا بال
شوب نزاعات إ ، الدولية ن بالقانون الذي يخضعون لھ  حالات  أين قد يؤدي جهل المر

ر للصفقة، جامهم عن ال   .ما شأنھ المساس بمبدأ حرة المنافسةو و  إ
ن للصفقة: ثانيا ر ن الم   مخالفة الإدارة لمبدأ عدم التمي ب

لا يقوم مبدأ حرة المنافسة ع فكرة علانية الصفقة العمومية فحسب، بل يرتكز أيضا 
ن، إذ لا يجوز بأي حال من الأحوال التفرقة  الم ر ن الم عاملة ع مبدأ عدم التمي ب

هم أو بتفضيل البعض الآخر بعاد البعض م هم بإقصاء أو اس   .بي
ن  ر ن الم جهود  فرسا لإلغاء أي نصوص قانونية تكرس أي تمي ب تضافرت ا

الذي أشار إ ضرورة  "Tokyo Round Gatt"لدخول الصفقة العمومية، فأبرمت فرسا اتفاق 
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ّ مجموعة من القواعد ضمان مبدأ حرة المنافسة  مجال الصفق ات العمومية، كما ر
ن  الوصول و  عدالة إبرامها،و  المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية ن المر عدم التمي ب

  .)21(لطلبات العامة
رام الدول لمبدأ المنافسة از اختيار و  من جهتھ أكد البنك الدو ع ضرورة اح ارت

ر   1966أما المنظمة العالمية للتجارة فقد حددت سنة . الكفاءةالمتعامل المتعاقد ع معاي
ن  ة ع أي تمي ضد السلع أو المتعامل قواعد المنافسة، محذّرة من أي ممارسات منطو

  .)22(الأجانب
ن، ن المواطن جزائر فيكرس الدستور مبدأ المساواة ب عدم القيام بأي ممارسة و  أما  ا

نمن قبل مؤسسات الدولة للتمي   .)23( ين المواطن
ق أو إ اتخاذ أي . يرتب تنظيم الصفقات العمومية جزاء إلغاء الصفقة أو العقد أو الم

ن من  ن الممنوع ن الاقتصادي جيل  قائمة المتعامل ر رد يمكن أن يصل إ حد ال تدب
افأة أو امتياز، تقديم عروض للصفقات العمومية ت منح م مهما كانت  و ف الصفقة م ث

ص ا، طبيعتھ لأي  ا أو إبرامها أو تنفيذ ر ع رفض المشرع و  .بمناسبة تحض و ما 
ر  الصفقة العمومية جزائري لأي محاباة أو تمي لصا أي م   .ا

ن لدخول الصفقة تطبيقا واسعا من خلال  ر ن الم عرف مبدأ حظر التمي ب
ر أ) أولا(إجراءات إبرام الصفقة  ناءات غ ذا المبدأ عدة است   ).ثانيا(نّھ ترد ع 

I. ن للصفقة ن المر   الإجراءات المكرسة لمبدأ عدم التمي ب
ن للصفقة ن المر هدف الوصول إ ، تظهر الإجراءات المكرسة لمبدأ عم التمي ب

ما   :حرة المنافسة  إجراءين 
 للمواصفات دون تميقبول جميع العروض المطابقة  .1

أن توضع تحت تصرف ، من تنظيم الصفقات العمومية 64و 63أوجبت المادتان 
ن لدخول الصفقة العمومية كافة الوسائل ر مشاركة و  المر الوثائق ال تضمن أك

ن لدخول الصفقة ن بالصفقة، لفتح باب المنافسة ع مصراعيھ أمام المر   .للمهتم
ة المتعاقدة حرة ت رك المشرع للمص بل نص ع وجوب ، قدير محتوى التعهداتلم ي

ن تق ن التقو  اشتمال التعهدات ع عرض ، محددا مشتملات كلا من العرض  ما
  .)24(الماو 

ن أن يقدم تصرحا  ة المتعاقدة ع أحد المر رط المص ش إذ لا يجوز مطلقا أن 
عفي نما  يفة السوابق القضائية، ب ة أو مستخرجا من  ا ا آخر من تقديمها بال  مر

نو  ن المر ا صرحا ب ذا تمي   .)25(مخالفة مباشرة لمبدأ حرة المنافسة و إلا عدّ 
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ن المتعهدين من تنظيم الصفقات العمومية ع أنّھ  80أكدت المادة ، تفاديا لأي تمي ب
عد فتح الأظرفة سمح بأي تفاوض مع المتعهدين  تيار الشرك و أثناء تقديم العروض لاخ، لا 

  .المتعاقد
كمة الإدارة   رت الم ذا الشأن بأنّ صفقة  "Chalons-sur marne"كما اعت  

رمة بتارخ  ن  1993أكتوبر  06الدراسات الم  société Seda au nomو « le cabinet « oth-estب
« sivonat »  رة تقييم ي أثناء ف ر قانو عد تفاوض غ باطلة لأنّ قرار المنح المؤقت جاء 
  .)26(العروض

م ع ، إذا كان تنظيم الصفقات العمومية يفرض قبول المتعهدين ع أساس توفر
ة المتعاقدة مقيّدة  الشروط المطلوبة  الإعلان عن الصفقة، فإنّھ تجب الإشارة إ أنّ المص

ال وضع شروط تقنية أو  مسألة  ل من الأش ها بأي ش وضع شروط المنافسة، إذ يحظر عل
هدف إ تحقيق الصفقة المطلوبة، مالية يق  مجال المنافسة أو إقصاء أحد ، لا  بل إ تض

ن رلمانو  ,المر ا ع سؤال طرحة أحد نواب ال رة الاقتصاد الفرسية  رد رت وز ، قد اعت
يل من مصا المياه ينطوي ع تميبأنّ اختيار الم لأنّ ، تعامل ع أساس حصولھ ع تأ

ا بالنظر إ موضوع الصفقة، س ضرور دمات المطلوب و  ذا المعيار ل لا بالنظر إ طبيعة ا
ا، لذا يجب أن ينظر إليھ ع أساس أنّھ ي  تنفيذ يمس بمبدأ حرة الوصول  إجراء تمي

ن لدخول الصفقة و كذا، للطلبات العمومية ن المر   .)27(مبدأ المساواة ب
رة الاقتصاد رت وز ا ع سؤال طرحھ نائب ، العمل الفرسيةو  الصناعةو  كما اعت  رد

ة  ح جغرا يخدم التنمية  ي حول مدى مشروعية شرط تواجد المؤسسة المر برلما
ئة لدخولها الصفقة العمومية، و  المستدامة، الاتحاد و  بأنّھ رغم حرص فرساحافظ ع الب

ي الصفقات العمومية ن قانو ر توافق ب ن البيئية، مما يجعل و  الأوربي ع تحقيق أك القوان
ة المتعاقدة ملزمة ع وضع شروط تتلاءم ذه الغاية، إلا أنّ شرط تواجد المؤسسة و  المص

ئة معاو  المشاركة  ح جغرا يخدم الصفقة ن  عدّ معيارا، الب يا يؤدي إ التمي ب تمي
ن ها الصفقة العمومية، المر   .)28(و يمس بالمبادئ الأساسية ال ترتكز عل

رم الصفقة ر شرط وجود مقر المتعامل المتعاقد بالدولة ال ست عت معيارا ، كذلك 
يا إذا لم يكن موضوع العقد ة المتعاقو  تمي دة معيبا  طبيعتھ يتطلبانھ، إذ عدّ اختيار المص

رمة سنة  ،  إطار سياسة دعم الاقتصاد الفرس لمؤسسة فرسية ع 2009صفقة م
ية بفارق و  أساس أصلها عد مؤسسة أجن ي  ها  المركز الثا ها رغم ترتي سي مما أحدث  0,01ج

ها  15000فارقا ماليا يقدر ب  ر مجلس الدولة  6يورو  صفقة قيم مليون يورو، فاعت
ة المتعاقدة الفرس  أنّ التمي ع أساس أصل المتعامل مرفوض، ح لو كان بلد المص

ها أو أصلها سي ب ج س سمح بمشاركة المؤسسات الفرسية  صفقاتھ، المقصاة    .)29(لا 
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ر موضوعيةاختيار المتعامل ا .2  لمتعاقد ع أساس معاي
تجسيدا حقيقيا لمبدأ حرة عدّ اختيار المتعاقد مع الإدارة ع أسس موضوعية 

ها  تحقيق ، المنافسة عدّ كل مخالفة من جانب الإدارة لهذه لقاعدة انحرافا عن سلط لذا 
ها، الصا العام شوب نزاعات بي و ما قد يؤدي إ  ن لدخول الصفقة، قد و  و  ن المر ب

اعات إ منازعات قضائي ذه ال سا ع عدم ، ةتصل إ حد بطلان الصفقة، إذا وصلت  تأس
الفة لمبدأ حرة المنافسة   .مشروعية الصفقة الم

جزائري  تنظيم الصفقات  درءا لتعسف الإدارة  اختيار المتعاقد معها، عمد المشرع ا
امس من الفصل الثالث تحت عنوان اختيار المتعامل المتعاقد إ ، العمومية،  القسم ا

ة المتعاقدة باختيا ر المتعاقد معها ع أساس نظام تنقيط مؤسس لاسيما ع ما إلزام المص
ي   :)30(يأ
 الماليةو  الضمانات التقنية. 
 النوعية وآجال التنفيذو  السعر. 
 ل يةو  شروط التمو ل ال تمنحها المؤسسات الأجن صة القابلة للتحو  تقليص ا
عد البيع(شروط دعم المنتوجات و  الضمانات التجارةو  دمة  نو  الصيانةو  ا و  ).الت
 عد المنافسة اتب الدراسات  ع التق ، اختيار م ند أساسا إ الطا س الذي يجب أن 

راحات  .للاق
 جزائري أو الأجن للمنتوج شأ ا ،و  الم صص أو و  الإدماج  الاقتصاد الوط مية ا أ

جزائرة  .المنتوجات موضوع التعامل الوط  السوق ا
ذه المع صر، بل من منطلق الذكرولم ترد  يل ا ر ع س و ما تؤكده الفقرة و  اي

رة من المادة  ون مدرجة  "بنصها ع أنّھ  78الأخ شرط أن ت ر أخرى  ستخدم معاي يمكن أن 
ر شروط المناقصة ح تتمكن الإدارة من اختيار المتعاقد ع أسس موضوعية محايدة و  ".دف

ب  ها التأكد من تضمن حرة المنافسة ي ن عل ن، إذ يتع يل المر ها التأكد من تأ عل
هم التقنية   .التجارةو  الماليةو  قدرا

ن ت قدرة المر راط تقديم وثائق تث يلهم، و  لا تكتفي الإدارة بالتأكد من خلال اش تأ
جأ إ الاستعلام عن قدرات المتعهدين رة تقييم و  بل قد ت هم المرجعية أثناء ف مواصفا

ا سديدا، العروض ون اختيار هدف أن ي   .إذا اقتضت الضرورة ذلك 
ها من الاستعلام لدى مصا  خوّل المشرع للإدارة استعمال كل وسيلة قانونية تمك

لفة بمهمة المرفق العامو  و إدارات، متعاقدة أخرى  جزائرة و  لدى البنوكو  يئات م الممثليات ا
ارج   .)31( ا
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ة  لات،م تأكدت المص اطمأنت إ اختيار المتعاقد الملائم و  المتعاقدة من توفر المؤ
عتقد أنّھ قادر ع تنفيذ الصفقة   .)32(قامت بتخصيص الصفقة لمر 

رت المادة  ة المتعاقدة  78تأكيدا ع ضرورة نبذ أي تمي  اختيار المتعاقد، أج المص
ر اختيار المتعامل المتعاقد هدف وزن و  ع ذكر معاي ر شروط المناقصة،  ها  دف كل م

مما يمنحهم فرصة الطعن  قرار ، السماح للمتعهدين بالتعرف ع أسس اختيار المتعاقد
  .م أدركوا عدم مشروعيتھ لمساسھ بحرة المنافسة، المنح المؤقت

ر ال تم ع أساسها اختيار  أكد القضاء الإداري  الفرس ع ضرورة تحديد المعاي
ر  26الصادر بتارخ " Beentyes" لمتعاقد  حكما تم حيث : " الذي جاء فيھ ما يو  2000س

ة المتعاقدة ع معيار الثمن الأقل  عتمد المص ال بأنّھ إن لم  ر  معرض ا أنّھ يجب التذك
ر  ذه المعاي ها ذكر  ها كان عل ّ ر عدة فإ كمعيار وحيد للاختيار، بل اعتمدت ع معاي

  .)32("عدم الاكتفاء بذكر معيار الثمن الأقلو  تفصيلبال
رت محكمة قضاء الاتحاد الأوربي   .C)سار قضاء الاتحاد الأوربي  نفس الاتجاه، إذ اعت

J. C. E)  ر تم وضعها ة المتعاقدة باختيار المتعاقد معها ع أساس معاي بأنّ قيام المص
ل مساسا بمبدأ المنافسة لا و  لاحقا، لم ترد  الإعلان عن الصفقة ّ ش ر شروطها    .)33(دف

ر القضاء الفرس بأنّ رقابتھ ع تطبيق مبدأ حرة المنافسة، لا تتوقف  من جهتھ اعت
ها مسبقا، بل تصل رقابتھ إ حد  ر تم الإعلان ع عند حد التأكد من اختيار المتعاقد وفق معاي

ة المتعاقدة اختيار المعيار الذي تم ع أساسھ إرساء  ، الرقابة ع مدى توفيق المص
ا للمتعاقد ع أساس معيار السعر كمعيار وحيد ب أن ، الصفقة، مؤكدا ع أنّ اختيار ي

ررا بموضوع الصفقة ون م   .)34(ي
رت بأنّ اعتماد الإدارة ع ، "Bordeaux: "أما محكمة الاستئناف الإدارة ب فقد اعت

جم العمل المسند  هدف عدم الإضرار بنوعية الصفقاتمعيار  ة المتعاقدة،   للمص
ر المذكورة  قرار الإعلان عن و  عتمد ع المعاي ها دون أن  المشارع الأخرى المسندة إل

را بمبدأ حرة الوصول إ الطلبات العمومية، الصفقة  .)35(عدّ مساسا خط
II.  ناءات الواردة ع ن المتناالاست نمبدأ عدم التمي ب   فس

ن ن المتنافس ها مبدأ عدم التمي ب ره البليغ ع ، رغم القيمة القانونية ال يتمتع  و تأث
ن ن المر ناءات و  تحقق مبدأي المساواة ب عض الاست شفافية الصفقة، إلا أنّھ ترد عليھ 

ررة بتحقيق الصا العام س مجلس الدولة الفرس بقولھ و  .الم : " بأنّ و ما يؤكّده نائب رئ
ب أن تتلاءم مع  ذا المبدأ ي ها مبدأ مطلقا، فالتطبيقات ال يفرضها  عدّ بحدّ ذا المنافسة لا 

ونات ها أصبحت  واقع الأمر أحد م ّ ، مقومات الصا العامو  مقتضيات الصا العام، لأ
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ها  إثراء دولة القانون  م ن الص... عن طرق مسا  ا العامفأصبحت بذلك وسيلة تصا ب
اصة للأفرادو  ة ا   .)36("المص

ن ن إ صورت ن المتنافس ناءات الواردة ع مبدأ عدم التمي ب ما ، يمكن رد الاست أولا
ر للصفقة طأ ال ة المتعاقدةو  المنع من دخول الصفقة  ب شروط تضعها المص س   .المنع 

طأ المرا .1  لمنع من دخول الصفقة 
نرغم أنّ المنع من  ن ، دخول الصفقة العمومية لأحد المر ينطوي ع تمي صرح ب

ن ذا المنع، المر ر أنّ  الفةو  غ تقوم ع فكرة حماية الصا العام من مر ، ذه الم
دار المال العام  حالة ما إذا تم اختياره ب بإ س   .يخ أن ي

جزائري  لة فكرة الإشارة إ يتفادى لسنوات ، كان تنظيم الصفقات العمومية ا طو
ريھ الفرس رومة من دخول الصفقة ع عكس نظ ها . )37(المصري و  الفئات الم ليتم النص عل

ع تحت عنوان حالات الإقصاء من المشاركة  الصفقات العمومية فنصت المادة   القسم الرا
هائي من المشاركة  الصفقات ال: " منھ ع أن 75 ل مؤقت أو  ش عمومية، المتعاملون يق 

  :الاقتصاديون 
  الذين رفضوا استكمال عروضهم أو تنازلوا عن تنفيذ صفقة عمومية قبل نفاذ آجال

 .صلاحية العروض
  ة القضائية أو سو شاط أو ال م  حالة الإفلاس أو التصفية أو التوقف عن ال الذين 

 .الص
  م محل إجراء عملية الإفلاس أو التصفية أو ة الذين  سو شاط أو ال التوقف عن ال

 .القضائية أو الص
  هم ا ب مخالفة تمس ب س ء المق فيھ  جية ال الذين كانوا محل حكم قضائي لھ 

 .المهنية
 جبائية جبائية وشبھ ا هم ا ستوفون واجبا  .الذين لا 
 هم سابات شركا ي  ستوفون الإيداع القانو  .الذين لا 
 الذين قاموا بتصرح كاذب. 
  عدما كانوا محل مقررات الف تحت ها  اما لة بال جلون  قائمة المؤسسات الم الم

هم  .مسؤولي
  ن من تقديم عروض للصفقات ن الممنوع ن الاقتصادي جلون  قائمة المتعامل الم

ها  المادة   .)38( 89العمومية المنصوص عل
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 جلون  البطاقية الوطنية لمرتك الغش اب ، الم شرعأ رة لل ط الفات ا  الم
جبايةو  جماركو  التنظيم  مجال ا  .التجارةو  ا
 شرع العمل رة ل ب مخالفة خط س  .الضمان الاجتماو  الذين كانوا محل إدانة 
 دد  المادة امهم الم  ."84الذين أخلوا بال

ددة  المادة  الات الم غايتھ سد الطرق  حرمانا جزئيا، 62عدّ المنع من دخول الصفقة  ا
يا ء السمعة وطنيا كان أو أجن   .أمام المر س

ة المتعاقدة حق حرمان المر من دخول  و قد خوّل القضاء الإداري الفرس للمص
شأن تنفيذ ، الصفقة ها السابقة معھ  عاملا ها   ن الاعتبار الصعوبات ال واجه ع آخذة 
  .)39(الصفقة

ب شروط  .2 س ة المتعاقدةالمنع من دخول الصفقة   تفرضها لمص
يق من باب المنافسة، عن طرق  ة المتعاقدة إ التض عمد المص الات  ر من ا  كث

لات المر هدف الوصول إ أحسن تنفيذ ، فرض شروط تقنية عادة ما تتعلق بمؤ و ذلك 
ع إقصاء فئة معينةو  للصفقة العمومية،   أغلب الأحيان و  من دخول الصفقة، و ما 

ها الشروط المطلوبة   .الفئة ال لا تتوافر ف
رة أو جودة  مجال  ة المتعاقدة شهادة خ ها المص من قبيل الشروط ال قد تتطل

ن دود، مع جوء إ أسلوب طلب العروض الم جوء إ . مما قد يدفعها إ ال كذلك يؤدي ال
شارة  ن للصفقة منذ البداية عن طرق إجراء الانتقاء أسلوب الاس الانتقائية إ غربلة المر

صول ع ترخيص مسبق، فيما يخص . الأو ة المتعاقدة ضرورة ا رط المص ش كما قد 
ر المع لإبرام صفقات الدراسات مع إحدى  اتب الدراسات من الوز راء أو م ن أو ا المهندس

عة للوزا لفة بالسكنالمصا التا   .)40(الأشغال العموميةو  الموارد المائيةو  العمرانو  رات الم
بعاد العرض المقدم من  كما خول  ة المتعاقدة حق اس القضاء الإداري الفرس للمص

لات التقنية المطلوبة، يفائھ للمؤ سا ع عدم اس ل ذلك أي مساس و  متعهد، تأس ّ ش لا 
صول ع العرض بمبدأ المنافسة، إذ أنّ الهدف من  و ا فتح باب التنافس  الأساس 

  .)41(الأفضل
اص  رمان الأ الة  ذه ا الفة لمبدأ حرة المنافسة تبدو مشروعة   إذا كانت الم
جزائري حالة  هم الشروط المطلوبة من دخول الصفقة، فقد أقر المشرع ا الذين لا تتوفر ف

ة المتعاقدة إقصاء ها للمص جنة تقييم  أخرى يمكن ف راح من  العرض المقبول بناء ع اق
يمنة المتعامل المقبول ع السوق، أو  رتب ع منح المشروع  ت أنّھ ي العروض، م أثب

بھ  اختلال المنافسة  القطاع المع   .س
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ر أنّھ  ة المتعاقدة حرة إثبات ذلك بأي وسيلة كانت، غ ا للمص منح التنظيم ا
رط أن  ة المتعاقدة  رفض العرض المقبول مسبقا  شروط اش تتم الإشارة إ حق المص

  .طلب العروض
تار مؤقتا م ات ، كما منحها حق رفض العرض الما للمتعامل الاقتصادي الم

ر عادي ل غ ش ة المتعاقدة انخفاض عرضھ الما    .ذلك بموجب قرار معللو  للمص
اتھ  رمان   ة العامةعدّ ا ررا بالمص الات م ال من الممكن أن تتضرر جراء ، ا

أو إذا كان يخ من سوء . منح الصفقة لمتعامل يحتكر السوق أو يؤدي إ اختلال المنافسة
ر معقول ، عدم ضمان النوعيةو  تنفيذ الصفقة ل غ ش ب انخفاض العرض الما    .س

شوب نزاعاإن كانت مخالفة الإدارة لمبدأ حرة المناف حول  تسة خطأ جسيما يؤدي إ 
ذا المبدأ، إبرام الصفقة ناءات الواردة ع  عدّ مخالفة مشروعة ، فإنّھ  مثل حالات الاست

ي ها تقوم ع أساس قانو ّ ن ، لأ روج عن قاعدة عدم التمي ب ي يج ا إما لوجود نص قانو
راط الإدارة لمجموعة من المواصفات ال تضمن تحقيق الصا العام، المتعاقدين   . أو لاش

  خاتمة
جزائري  ن ع المشرع ا ره الفرس - مهما يكن من أمر فإنّھ يتع ضمان التجسيد  -كنظ

قيقي لمبدأ حرة المنافسة  مجال الصفقات العمومية عن طرق   :ا
 ل أوفر مبدأ المنافسةدعم المنظومة القانونية بنصوص قانونية وا ش  .ة تكرس 
 العشوائي لتنظيم الصفقات العمومية الذي أثر سلبا عل و  التخ عن التعديل الدوري

 .صياغتھ القانونية
 رة المنافسة ا خرقا صرحا  جزائري باعتبار  .إلغاء فكرة أفضلية المنتوج ا

جزائري باعتباره حارس  ن ع القا الإداري ا أن يلعب دوره ، المشروعيةكما يتع
ر لهذا المبدأ لاّق  حل المنازعات المرفوعة أمامھ مع تكرس قضائي أك اري ا   .الابت

ة أبدا ي يحتذى ، لا أحسب متح ب علينا أن ننظر إ فرسا كمثل قانو إن قلت أنّھ ي
ذا المبدأ ع أنّھ المبدأ الذي أعاد الاعتبار لتدخ. بھ ل الدولة  المجال حيث ينظر إ 

شرعيا ر المنافسة  الية، لذا فإنّھ م تم تأط  الاقتصادي، خاصة  ظل الأزمة الاقتصادية ا
ل أحد حلول الأزمة الاقتصاديةو  ش ها س ّ ل جيد فإ ش با لهاو  قضائيا  س س   .ل

ترحيبا من و  فإنّ المبدأ ذاتھ يلقى قبولا، مهما كان الاختلاف حول أساليب فرضها
سلكھ مشرعنا بتفعيل تطبيق مبدأ و   فرسا، )42(جميعا و نفس التوجھ الذي نتم أن 

قيقية  مجال الصفقات العمومية  ضمانا لتحقيق تنمية اقتصادية فعلية، المنافسة ا
 .فعالة  السنوات القادمةو 
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في : "ال تنص ع أن بقمرجع سا, 15/247المرسوم الرئاس رقم  من 61انظر المادة  )7( جوء إ الإشهار ال ون ال ي
 ..."إلزاميا

 .السالف الذكر 247 - 15من تنظيم الصفقات العمومية  65انظر المادة  )8(
قيام  مؤكدا ع أنّ  "Région Nord-Pas-De-Calais"و ما أكده قرار مجلس الدولة الفرس الصادر  قضية و  )9(

وائي "Nord-Pas-De-Calais"مقاطعة  هدف برمجة تركيب   pour la programation de( بالإعلان عن صفقة عمومية 

l’implantation d’une antenne(  لمتحفLouvre de Lens ها  جردة محلية من جهة إعلانا و  عن طرق الإعلان ع
ي لمدة  رو رونيا  موقعها الإلك عدّ  15إلك رة المنافسةو  خرقا لمبدأ علانية الصفقة يوما  حيث ورد فيھ . بالتبعية 

  :حرفيا ما ي

« Que pour passé ce marhé selon la procédure adaptée prévue par l’article 28, la région Nord-Pas-De-Calais 
a choisi d’envoyer à la publication dans le journal régional « la voie du Nord » un avis d’appel public à la 
concurrence et de diffuser cet avis par la voie de son site d’internet pendant 15 jours, que compte tenu de 
l’objet du marché, ces mesures ne permettaient pas d’assurer une publication suffisante… ». Voir CE, arrêt 
n° 278732, 07/10/2015, Région Nord-Pas-De-Calais. 

ر إجراء الإشهار الم  )10( ا كرسھ المرسوم الرئاس إجراءا اعت ر ، سابقا المتعلق بالصفقات العمومية 03/301ختيار غ
 65وذلك تبعا لتقدير الإدارة حسب المادة  ،دا معيناحده بحد قي يتوقف ع بلوغ قيمة الصفقة ھ رغم جوازه قيّ أنّ 

 .منھ
 .مرجع سابق 15/247المرسوم الرئاس  203أيضا المادة انظر  )11(

(12) Mireille Berbari, marchés publics, La réforme à travers la jurisprudence, Le Moniteur, Paris, 2001, p. 86. 
ة ،سعاد الشرقاوي  رة، العقود الإدار هضة العربية، القا   .275 .، ص1999، دار ال

ة، :عبد المنعم خليفة )13(  .108 .، ص200دار الكتب القانونية، مصر، الأسس العامة للعقود الإدار
(14) Voir: CE ،02/06/2004 ville de Paris C/société Polyurbaine A N°, 261296, 261391. 

ن  )15( ن  64و 63أكدت المادت ر ذه الوثائق تحت تصرف الم من تنظيم الصفقات العمومية ع ضرورة وضع 
 .لدخول الصفقة

رونية طبقا للمواد  )16( ن ع الوثائق بالطرقة الإلك من تنظيم الصفقات  206، 205، 204، 203يتم إطلاع المر
ذه و  العمومية، ها، إذ يتصور   ذه الوثائق إ المر الذي يطل انية إرسال  و ما يقصده المشرع بنصھ ع إم
الة أنّ  رونيا بدلا من و  ا عد طرقة تقليدية بطيئةالأمر يتعلق بإرسالها إلك ريد ال  لفة  آن واحدو  سيلة ال  .م

ر العروض اتأكيد )17( ن أجل تحض عة من و  من المشرع ع الارتباط الوثيق ب حرة المنافسة فقد نص  الفقرة الرا
ر العروض المجال واسعا لأو مهما يكن من أمر فإنّ : "ع  60المادة  دد لتحض ر عدد ممكن ھ يجب أن يف الأجل الم ك

ن  ".من المتنافس
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 .دقيقاو  لافصال حددت مشتملات التعهدات تحديدا مو  من تنظيم الصفقات العمومية 67انظر المادة  )23(

ر أنّ  )24( سليم غ عد  ذه الشهادات  شرط توفر إجراء ھ يمكن  حالة تنفيذ عمليات إنجاز الأشغال تقديم  العروض 
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 .الصفقة
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(28) Question écrite n° 10276 de M. Jean-Louis Gagnaire, publiée au J.O Sénat du 01/03/2011. 

ذا الصدد نص المادة نظر ا )29(  .السابق الذكر 15/247المرسوم الرئاس  78 
ة المتعاقدة عن قدرات المتعهدين لدى مصا عدّ  )30( سمح  ،إدارات أخرى بمثابة تحقيق إداري قبو  استعلام المص

ر قادرن ع تنفيذ الصفقة ذا الإجراء خاصة فيما يتعلق تظهر فعالية و  ،لها بتفادي التعاقد مع متعهدين غ
ها ن الأجانب ف ة المتعاقدة مدى جدية المتعامل  .بالصفقات الدولية ال غالبا ما تجهل المص

ّ  :ھع أنّ  247- 15لمرسوم الرئاس من تنظيم ا 53نصت المادة  )31( عتقد أ ها لا يمكن تخصيص الصفقة إلا لمؤسسة 
ا ن أنّ ؤخذ ع المشرع استخو  ،"قادرة ع تنفيذ صا طبيعيا، كما  دامھ لمصط مؤسسة  ح ون  المتعاقد قد ي

عتقد تحمل سمة الربة أنّ  ّ و  الشك  اختيار المتعاقدو  كلمة  يجةتو بأ  .ها ملزمة ببذل عناية لا تحقيق ن
(32) Mireille Berbarie, op.cit, p. 87. 

ذه القضية  أنّ  )33( ص وقائع  قامت بالإعلان عن صفقة دراسات متعلقة بم  "Alexandroupolis"بلدية  تت
ر منطقة عمرانيةو  الأرا هاية إ اختيار مكتب دراسات . عم ن لتقوم البلدية  ال " Loukatos"فتقدم عدة مر

ن  شرت  إعلان الصفقةو  مكتب دراسات 13من ب ر أساسية  ر شروطهاو  ذلك ع أساس معاي ر أخرى و  دف معاي
ها مسبقافرعية لم  و ما أدى بمكتب دراسات ، ترد الإشارة إل بالطعن  اختيار البلدية باعتباره قد " G. Lianakis AE"و 

كمة الأوربية ببطلان الصفقة، تضمن مساسا بمبدأ حرة الوصول للطلبات العمومية ذا . فقضت الم انظر  
  :الصدد

-C. J. C. E, 24 janvier 2008, G. Lianakis AE, C/ Dimos Allexandroupolis, A,n C-532/06 Emm. 
(34) « Le choix du prix comme seul critère d’atribution des offres n’est pas discrétionnaire et doit être justifié 
par l’objet du marché… ». Voir C.E, 06 avril 2007, département de l’isère, n° 298584, mentionné aux tables 
de receuil lebon.  
(35) Voir CAA Bordeaux, 19 juillet 2005, office publique d’aménagement et de construction de la 
communauté urbaine de Bordeaux Aquitanis, n° 01BX02528. 
(36) Jean-Marc Sauvé, « à quoi sert la concurrence », op.cit, p. 04. 

ر نص المادة  )37( هائي حائز كل : " أنّ الذي أكد  96/31من الأمر  62فلم يكن لدينا غ ص حكم عليھ قضائيا بحكم 
جبائي يمنع من المشاركة  الصفقات ب تورطھ  الغش ا س ء المق فيھ  أمر رقم ". سنوات 10لمدة و  لقوة ال

ر  30مؤرخ   96/31 سم ر  31الصادرة بتارخ  85ر عدد . ، ج1997المتضمن قانون المالية لسنة  1996د سم  .1996د
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ل متعامل اقتصادي يرتكب أفعالا أو مناورات ترمي إ تقديم وعد لعون عمومي بمنح أو  89تتعلق المادة  )38( ب
ر  ر مباشرة، لنفسھ أو لكيان آخر بمناسبة تحض افأة أو امتياز مهما كانت طبيعتھ بصفة مباشرة أو غ تخصيص م

شأن ذلك أو إبرامھ أو تنفيذه ق أو التفاوض   .الصفقة أو العقد أو الم
(39) CAA Nancy, 12 mai 2005, département de la moselle,A, n° ،01NC00913, inédit au recueil Lebon. 

ذا إ المرسوم رقم جعار  )40( ر  26مؤرخ   68/652  سم المتضمن تحديد الشروط ال يمكن للأفراد أن  1968د
ها مع مصا وزارة الأشغال العمومية رموا ضم الصادرة  2ر عدد .تتعلق بالدراسات، جالبناء عقودا أو صفقات و  ي

الصادرة   37عدد . ر.، ج2002ماي  20مؤرخ   02/176متمم بمرسوم تنفيذي رقم و  معدل 1969جانفي  07بتارخ 
2002. 

(41) CAA Bordeaux, 24 mai 2005, communauté intercommunale des villes solidaires,A, n° 02BX00318. 
(42) Jean-Marc Sauvé, « pouvoir public et concurrence », op.cit, p . 04. 
 

 


